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 في استعادة الأموال المهرّبة

 
 المحامي إيلي آصاف

في لنقدية الى الخارج على أثر اندلاع الانتفاضة الشعبية وأصحاب الرساميل قاموا بتحويل جزء كبير من أموالهم ا المصارف# أصبح من الثابت تماماً أن الكثيرين من أرباب
ير من المسؤولين، بمن فيهم حاكم مصرف لبنان، يعتبرون أن هذه التحاويل قانونية على أساس أنه لا يوجد أيّ نصّ قانوني كثال، والغريب أن 9172تشرين الأول سنة  71

 .يحظر القيام بها
 :لأمور الهامة الآتيةإلا أنه غاب عن بال هؤلاء جميعهم ا

 .الذي يرعى حالات توقف المصارف عن الدفع 9/71عها تخضع لأحكام القانون رقم ضاأو أن المصارف اللبنانية هي في حالة التوقف عن الدفع، وبالتالي فإن : أولا 
ائدة للأشخاص الطبيعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المتوقف عن الدفع وقد نصّت المادة الثالثة عشرة من هذا القانون على اعتبار الأموال المنقولة وغير المنقولة الع

ابات توقيع فيه ولمراقبي حساباته وكذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأعضاء مجلس الإدارة وللمفوّضين بالتوقيع ولمراقبي الحسالق ولسائر الأشخاص الذين لهم ح
زاً احتياطياً من دون حاجة لإقامة دعوى حجة رف أو مراقبة حساباته خلال الثمانية عشرة شهراً السابقة من تاريخ إعلان التوقف عن الدفع محجوز السابقين الذين تولّوا إدارة المص

 .إثبات الحجز لأجل ضمان المسؤوليات التي قد تترتّب عليهم
العامة أو المدير المؤقت أو لجنة الإدارة أن تطلب من المرجع القضائي المختصّ ملاحقة الأشخاص ونصّت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون على أنه يترتّب على النيابة 

 .ورين أعلاه بما تنصّ عليه أحكام قانون التجارة المتعلّق بالإفلاس لجهة مسؤولياتهم المدنية والجزائيةذكلما
زلوا نات ع الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة عشرة إعلاه وبمجرّد قبولهم بالوظائف المسندة إليهم، قدكذلك نصّت المادة الرابعة عشرة من القانون نفسه على اعتبار أن جمي

 .المتعلّق بالسرّية المصرفية 7547أيلول  3عن التذرّع بقانون 
 

 هذا من جهة،
نقطع عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر من قانون التجارة على اعتباره مفلساً، كل تاجر ي 582ومن جهة ثانية نصّت المادة : ثانياا 

 روعة،مشر جلاء أنها غيب
 

 .من قانون التجارة توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والإخبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه 497وبمقتضى أحكام المادة 
 

 .ا في مدة الإفلاسزهحر تجارة على أن الإفلاس ينطبق حتماً على المفلس عن إدارة جميع أمواله حتى تلك التي يمكن أن ي 417ونصّت المادة 
 

قَب بالأشغال الشاقة من قانون العقوبات باعتبار كل تاجر مفلس يخفي دفاتره التجارية أو يبدّد جزءاً من ماله، مفلساً محتالًا يعا 782ومن جهة ثالثة فقد قضت المادة : ثالثاا 
 .المؤقته لغاية سبع سنوات

 
منه أن الوديع ملزم بحفظ الوديعة وردّها ويكون مسؤولًا بمقتضى المادة  721لعقود باباً خاصاً يتعلّق بالوديعة فاعتبرت المادة وات ومن جهة رابعة فقد أفرد قانون الموجبا: رابعاا 
ة التي يكون قد اللحعلى الوديع أن يردّ الوديعة عينها با 177حتى لو كان السبب فيهما حادث خارجي كما أوجبت المادة في حال استعمالها عن هلاكها أو تعييبها  111

 .استلمها بها
 

توقّف المصارف عن ج إبّان فتأسيساً على كافة هذه النصوص الواضحة يمكن الجزم بأن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف الذين أقدموا على تحويل أموالهم الى الخار 
 .في حالة التوقف عن الدفعم وهالدفع يخضعون دون شكّ لأحكام الإفلاس الاحتيالي لإقدامهم على تهريب أموالهم 

 
وجب الحكم عليهم بالسجن بجرم المهرّبة ويوبالتالي فإن ممتلكاتهم كافة بما فيها أموالهم النقدية بكاملها هي موضوع حجز حكمي، الأمر الذي يحتّم إلزامهم بإعادة كافة الأموال 

 .الإفلاس الاحتيالي
 

قبل هؤلاء الى الخارج حصل في غياب أي تشريع يمنعه فهو مسموح قانوناً، كما أنه يستحيل القول بأن المودعين أودعوا ن م وهكذا، فإنه يستحيل القول بأن تحويل الأموال
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 .زبائنها اتابموال لديه وقام بدوره بإيداعها مؤسسات الدولة مما يعفي المصارف من أيّ مسؤولية تجاه خسارة حسأموالهم في المصارف وقد ألزمها مصرف لبنان بإيداع تلك الأ
 

يم المصرف وديعة محدّدة فالعلاقة نشأت حصراً بين الزبون من جهة، والمصرف من جهة ثانية، بموجب عقد وديعة لا علاقة لأي طرف ثالث به، قام بموجبه المودع بتسل
وديعة، ولا بالنتائج الحاصلة في إدارتها، فإن إدارة الوديعة هي الك ضي إعادتها له بقيمتها الفعلية عند أول طلب من قبله، وهو غير معني بالتوظيفات التي جرت على تليقت

لا يمكنه أن يطالب بما تكون قد حققته تلك الوديعة من إيرادات مسؤولية المصرف منفرداً فلا يسأل المودع بأيّ شكل من الأشكال عمّا إن كانت تلك الوديعة مُنيت بخسارة كما 
 .متفق عليها مع الوديعالك إذا جاءت نتائجها إيجابية عدا تل

ا بتسليمهم شيكات برصيد تها تجاه مودعيهومن البديهي القول إن إعادة الوديعة تكون حسب قيمتها الفعلية الأساسية لا الدفترية كما يحلو للمصارف التذرّع به ومحاولة إبراء ذمّ 
 .حسابهم لديها لا يعدو كونه ورقة عديمة القيمة والفائدة

تجارة التي قضت بأن الإيفاء بتسليم شيك لا يُعد تجديداً للدَين بل يبقى الدَين الأصلي قائماً مع  555فاء إلّا بعد قبض قيمته وفق ما نصّت عليه المادة ر إيعتبفالشيك لا يُ 
 .مختصّة به الى أن يتمّ إيفاء قيمة الشيكجميع الضمانات ال

 .البنكفالعبرة إذن هي للقيمة الفعلية للحساب المودع في 
. للقانون نونية الأموال التي تمّ تهريبها خلافاً ومما لا شكّ فيه أنه يترتّب على القضاء المختصّ اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فيُعاقَب من يجب معاقبته فتُستعاد بالطرق القا

وبات فحقّق يومها بحزم وأنزل بالقيّمين عليها أشدّ العق من مصارف متعثّرة عديدة بعد أن لاحقها أموال المودعين# وقد سبق للقضاء في التسعينيات أن خاض معركة استعادة
 .نفس النتائج لإعادة الحق إلى أصحابهتحقيق اً من أبهى النتائج، ولا شيء يمنعه حالي
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